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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام "لولا", و"لوما".
الكلمات الافتتاحية: لولا, لوما .
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام "لولا", و"لوما".

II. موضوع المقالة 
- أحكام "لولا":

أولًا: أوجه استعمالها:
ذكر ابن هشام في (المغني) أنها تُستعمل على أربعة أوجه:
- الوجه الأول: أن تدخل على جملتين, اسمية ففعلية؛ لربط امتناع الثانية لوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك، أي: لولا زيد موجود لأكرمتك، ولولا تدل في هذا الوجه على امتناع شيء لوجود غيره، فهي تدل على امتناع جوابها لوجود تاليها، ومن شواهدها قوله تعالى: {لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} [سبأ: 31] ومنه الحديث: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))؛ لأن التقدير: لولا مخافة أن أشق على أمتي؛ فامتنع الأمر بالسواك لوجود المخافة.
وذكر المرادي أن "لولا" في هذا الاستعمال حرف امتناع لوجوب. ثم قال: وبعضهم يقول: "لوجود" -بالدال- ويلزم على عبارة سيبويه في لو أن يقال: لولا حرف لِمَا كان سيقع لانتفاء ما قبله، وقال صاحب (رصف المباني): الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها؛ فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين، فهي حرف امتناع لوجود، نحو قولك: لولا زيد لأحسنتُ إليك، فالإحسان امتنع لوجود زيد، وإن كانتَا منفيتين فهي حرف وجوب لامتناع، نحو: لولا عدمُ قيام زيد لم أحسن إليك، وإن كانتَا موجبة ومنفيةً فهي حرف وجوب لوجوب, نحو: لولا زيد لم أحسن إليك، وإن كانتا منفية وموجبة فهي حرف امتناع لامتناع، نحو: لولا عدم قيام زيد لأحسنت إليك.
واختلف النحويون في توجيه رفع الاسم الواقع بعد لولا في هذا الاستعمال, بعد اتفاقهم على أنها فيه مختصة بالأسماء؛ فأكثر النحويين على أنه مرفوع بالابتداء، سواء أكان ظاهرًا نحو: لولا زيد لأكرمتك، أم ضميرًا نحو: لولا أنت لأكرمته، و"لولا" حينئذٍ حرفُ ابتداء وما بعدها مرفوع على أنه مبتدأ.
واختلفوا في خبره؛ فذهب جمهورهم إلى أنه محذوف واجب الحذف مطلقًا، وأنه لا يكون إلا كونًا مطلقًا، فالتقدير: لولا زيد كائن أو موجود، ولولا أنت كائن أو موجود, ولا يجوز عندهم أن يكون كونًا مقيدًا، فلا يقال: لولا زيد قائم، بل يجعل القيد مبتدأً فيقال: لولا قيام زيد، فيكون الخبر كونًا مطلقًا على ما هو عليه.
وذهب الروماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أن الخبر يكون كونًا مطلقًا كالوجود والحصول فيجب حذفه، ويكون كونًا مقيدًا كالقيام والقعود ونحوهما، فيجب ذكره إن لم يعلم، فالكون المطلق نحو: لولا زيد لأكرمتك، والكون المقيد يجب إثباته إذا لم يدل عليه دليل كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة -رضي الله عنها-: ((لولا قومك حديث عهد بكفر، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم)), وعلى هذا يجوز عندهم: لولا زيد نائم لرفعت صوتي بالتلاوة، فإن دل في الكلام دليل على الكون المقيد، جاز إثباته عندهم وجاز حذفه، كما في قولهم: لولا أنصار زيد حمَوه ما سلم، ويجوز: لولا أنصار زيد ما سلِم، لأن لفظ أنصار يدل على الحماية، ففي الكلام دليل على الكون المقيد.
ومما يجري على هذا المذهب قول أبي العلاء المعري:
	                                                  يذيب الرعب منه كل عظب
	 فلولا الغمد يمسكه لسال


فالخبر هنا كون مقيد وهو "يمسكه" وذكره جائز؛ لأن في الكلام دليلًا عليه وهو "الغمد"؛ لأن وظيفة الغمد هي إمساك السيف، وعلى هذا يجوز ألا يذكر.
وذهب الكوفيون إلى أن الاسم المرفوع بعد "لولا" ليس بمبتدأ، ثم اختلفوا فقال الكسائي: مرفوع بفعل مقدر تقديره: لولا وجد زيد، وقال بعضهم: هو مرفوع بـ"لولا"؛ لنيابتها منابَ لو لم يوجد، حكاه الفراء عن بعضهم، وردّه بأنك تقول: لولا زيد لا عمرو لأتيتك، ولا يعطف بـ"لا" بعد النفي. وقال الفراء: هو مرفوع بلولا نفسها لا لنيابتها مناب لو لم يوجد. وقال صاحب (رصف المباني): ويرفع عند الكوفيين على تقدير فعل نابت "لا" منابه، فإذا قلتَ: لولا زيد لأكرمتك، و{لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} فالمعنى: لو انعدم زيد، ولو انعدمتم، وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا زالت "لا" ولي "لو" الفعلُ ظاهرًا أو مقدرًا، وإذا دخلت لولا كان بعدها الاسم، فهذا يدل على أن "لا" نائبة مناب الفعل.
وقد اتفق الطائفتان على أن "لولا" مركبة من لو التي هي حرف امتناع لامتناع، و"لا" النافية، وكل واحدة منهما باقية على بابها من المعنى الموضوعة له قبل التركيب. وقد رد ابن هشام هذه الأقوال كلها في (المغني) وقال: ليس المرفوع بعد لولا فاعلًا بفعل محذوف، ولا بـ"لولا" لنيابتها عنه، ولا بها أصالة، خلافًا لزاعم ذلك، بل رفعه بالابتداء.
وإذا وقع بعد "لولا" في هذا الاستعمال ضمير في مكان الاسم الظاهر، فحقه أن يكون ضميرَ رفع، نحو: لولا أنت، ولولا أنا، ولولا نحن، وقد سمع قليلًا: لولاي، ولولاك، ولولاه، وهذا المسموع يدل على قسم آخر للولا الامتناعية.
فلولا الامتناعية قسمان:
الأول: تكون فيه حرف ابتداء؛ إذا جاء بعدها اسم ظاهر مرفوع، أو ضمير رفع منفصل، كما في الأمثلة المتقدمة.
والقسم الثاني: تكون فيه حرف جر؛ إذا وليها الضمير المتصل للنصب والجر؛ كالياء والكاف والهاء في: لولاي ولولاك ولولاه.
ومن شواهد هذا القسم الثاني قول يزيد بن الحكم:
	                                            وكم موطن لولاي طحت كما هوى
	بأجرامه, من قلة النيق منهوي


ومنه قول الراجز: 
	                                         لولاكما لهلكتْ نفساهما
	................................


ولولا في هذا القسم حرفُ جر عند سيبويه والجمهور، وهي جارّة للضمير مختصة به، والضمير مجرور بها؛ لأن الياء وأخواتِها لا يُعرف وقوعها إلا في موقع نصب أو جر، والنصب في "لولاي" ونحوه ممتنع؛ لأن الياء لا تنصب بغير اسم إلا ومعها نون الوقاية وجوبًا أو جوازًا، فيتعين كونها في موضع جر، والصحيح: أنها في تلك الحالة حرف جر لا يحتاج إلى متعلق، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف، فهي في هذا مثل حرف الجر الزائد الذي لا يتعلق بشيء، نحو: بحسبك درهم.
وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن "لولا" في لولاي ولولاك ولولاه حرف ابتداء، والضمير المتصل بها في موضع رفع بالابتداء، و"لولا" غير جارة، لكن العرب أنابوا الضميرَ المخفوض المتصل عن الضمير المرفوع المنفصل، كما أنابوا ضميرَ الرفع مكانَ ضمير الخفض في قولهم: ما أنا كأنتَ ولا أنت كأنا. قال صاحب (رصف المباني): والأظهر عندي من هذين القولين قول الأخفش؛ لوجهين:
أحدهما: أنا إذا جعلنا لولا حرف جر؛ يجيء حرفان يعملان في معمول واحد، وذلك غير موجود في كلامهم.
والوجه الثاني: أنا إذا جعلنا لولا حرفَ جر تحتاج إلى ما تتعلق به؛ إذ ليست زائدة كالباء في "بحسبك"، وليس في الكلام ما تتعلق به، ولا ما تقدر متعلقة به، ولا يحتج بربّ؛ لأنها ملازمة للخفض، وفي الكلام الداخلة عليه ما تتعلق به بعدها، هذا مع أن "لولا" لها صدر الكلام ولا تحتاج إلى كلام قبلها تكون جوابًا له، وهذا كله معدوم في حرف الجر, مع أنها حرف ابتداء في أكثر مواضعها، فالحكم عليها بأنها حرف خفض بالظن ضعيفٌ، فالأولى أن يحكم عليها بالبقاء على كونها حرفَ ابتداء عند مَن يرى ذلك، أو على أن يُحذف الوجود قبل الضمير، ويبقى على خفضه، إذ المعنى موجود فيها في كلتا الحالتين، والخروج بالضمير له نظير، والحرفية ليس لها نظير.
ومعنى كلامه الأخير: أنه يمكن في نحو لولاي تقدير: لولا وجودي، وكذا في لولاك: لولا وجودك، وفي لولاه: لولا وجوده, وفي كل ذلك حُذِفَ المضاف وبقي المضاف إليه في محل جر؛ لكونه مبنيًّا، ولولا حرف ابتداء داخلة على المبتدأ كما تكون مع الاسم الظاهر.
- الوجه الثاني من أوجه استعمال لولا: أن تكون للتحضيض والعرض، فتختص بالمضارع أو ما في تأويله كما في قوله تعالى: {لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ} [النمل: 46] وقوله تعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} [المنافقون: 10] والتحضيض: طلب بحثّ, وهو مبالغة الحض، وهو الترغيب في الفعل يقال: حضه على كذا أي: رغَّبه في فعله، فإذا أريد تأكيد الترغيب والمبالغة فيه قيل: حضّضه تحضيضًا، والعرض: طلب برفق ولين، ومن العرض قوله تعالى: {فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ} [الواقعة: 70] وقوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] والفعل الماضي في هذه الآية في تأويل المضارع.
ويجوز في هذا الاستعمال أن يلي لولا اسمٌ معمول لفعل مقدر, نحو: لولا زيدًا أكرمته، ولولا زيدًا عاقبته، أو معمول لفعل مؤخر نحو: لولا زيدًا أكرمت، ولولا زيدًا عاقبت.
- الوجه الثالث من أوجه استعمال لولا: أن تكون للتوبيخ والتنديد، فتختص حينئذٍ بالفعل الماضي، نحو: لولا ضربت اللص، ومن ذلك قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13], وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً} [الأحقاف: 28], ومنه قوله تعالى: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ} [النور: 16], إلا أن الفعل أُخِّر, ومنه قول جرير: 
	                                        تعدون عقرَ النيب أفضلَ مجدكم
	بني ضوطرى لولا الكمي المقنعا


والفعل في هذا البيت مضمر، وتقديره: لولا عددتم الكمي المقنع.
قال ابن هشام: وقول النحويين: "لولا تعدون" مردود؛ إذ لم يرد أن يحضهم على أن يعدوا في المستقبل، بل المراد توبيخهم على ترك عده في الماضي، وإنما قالوا: "تعدون" على حكاية الحال، فإن كان مراد النحويين مثل ذلك فحسن.
ولولا المختصة بالفعل في هذين الوجهين قد تفصل من الفعل بـ"إذ" معمولة له, كما في الآية: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ} [النور: 16] وكما في قوله تعالى: {فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا} [الأنعام: 43], أو بـ"إذا" معمولة له، كقوله تعالى: {فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ} [الواقعة: 83] أو بجملة شرطية معترضة، كقوله تعالى: {فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ} [الواقعة: 86] والمعنى: فهلَّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين؟
- الوجه الرابع من أوجه استعمال لولا: أن تكون للاستفهام، وأكثر النحويين لا يذكر هذا الاستعمال، وقد جعل منه الهروي قوله تعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} [المنافقون: 10] وقوله تعالى: {لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ} [الأنعام: 8], ومعنى الاستفهام في الآيتين لا يناسب المقام، قال ابن هشام: والظاهر أن الأولى للعرض وأن الثانية مثل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13].
فهذه الأوجه الأربعة التي ذكرها ابن هشام، وقد بقي فيها وجهان آخران:
أولهما: ذكره المرادي في (الجنَى الداني) بقوله: وزعم علي بن عيسى والنحاس أن "لولا" تأتي بمعنى "مَا" النافية، وحمل على ذلك قول الله -عز وجل: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ} [يونس: 98] وهذا الوجه نقله ابن هشام بعد الأوجه الأربعة عن الهروي, وقال: الظاهر أن المعنى على التوبيخ، أي: فهلا كانت قرية واحدة من القُرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب، فنفعها ذلك؟ وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس، ويؤيده قراءة أُبي وعبد الله "فهلَّا كانت" ويلزم من هذا المعنى النفي؛ لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع.
وثانيهما: نفى عنه ابن هشام أن يكون من أقسام لولا, وهو مجيئها بمعنى "لو لم"، فتكون غير مركبة، وهي التي في قول أبي ذؤيب:
	                                          ألا زعمتْ أسماء ألَّا أحبها
	 فقلت: بلى, لولا ينازعني شغلي


فهي في البيت كلمتان، وجواب لو محذوف، والتقدير: لو لم ينازعني شغلي لزرتك، وقد قيل: هي في البيت لولا الامتناعية، و"أنْ" بعدها مضمرة والفعل صلة لها، وقد ارتفع الفعل بسقوط "أنْ"، فهي لولا التي تختص بالأسماء، ومحل أن وصلتها رفع بالابتداء، فالتقدير: لولا منازعة شغلي لزرتك.
- أحكام "لوما":

قال ابن هشام: "لوما" بمنزلة "لولا"، تقول: لوما زيد لأكرمتك، وفي التنزيل: {لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [الحجر: 7], يشير بذلك إلى أن "لوما" تكون حرفَ امتناع لوجود، فتختص بالأسماء ويرتفع الاسم بعدها بالابتداء، كما في المثال، وتكون حرف تحضيض، فلا يليها إلا فعلٌ أو معمولُ فعلٍ، وقد مثل لذلك بالآية, وحكم "لوما" في الاستعمالين كحكم "لولا".
قال ابن هشام: وزعم المالقي أنها لم تأتِ إلا للتحضيض، ويردّه قولُ الشاعر: 
	                                      لوما الإصاخة للوشاة؛ لكان لي
	 من بعد سخطك في رضاك رجاء


أي: فلو كانت للتحضيض لَمَا دخلت على الاسم المرفوع؛ لأن التي للتحضيض تختص بالفعل.
ما يكون عليه الجواب مع "لولا" و"لوما":
جواب "لولا" و"لوما" يكون على صورة جواب "لو"، فيكون مضارعًا مجزومًا بـ"لم" نحو: لولا زيد لم ينجح عمرو، أو لوما زيد لم ينجح عمرو، ويكون ماضيًا مثبتًا مقرونًا باللام غالبًا نحو: لولا زيد لهلك عمرو، أو لوما زيد لهلك عمرو, ومن غير الغالب خلوه من اللام، كما في قول الشاعر: 
	                                     لولا زهير جفاني كنت منتصرًا
	.................................


وقول الآخر: 
	                                            وكم موطن لولاي طحت كما هوى
	بأجرامه من قلة النيق منهوي


وتقول: لوما زيد هلك عمرو، بدون اللام. 
ويكون ماضيًا منفيًّا بـ"ما" مجردًا من اللام غالبًا نحو: لولا زيد ما نجح عمرو، ولوما زيد ما نجح عمرو. ومن ذلك قول الله -عز وجل: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: 21], وقول الشاعر: 
	                                  والله لولا الله ما اهتدينا
	.................................


ومن غير الغالب اقتران المنفي باللام, كما في قول الشاعر:
	                                           لولا رجاء لقاء الظاعنين لما
	أبقتْ نواهم لنا روحًا ولا جسدا


وإذا دل على الجواب دليل جاز حذفه، كما في قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} [النور: 10] أي: لعُجِّلت لكم العقوبة.
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